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■  باحث بالإنثربولوجيا، الجامعة اللبنانية، بيروت.

من حيــث ظاهره يبدو النقــاش الذي دار فــي بلادنا حول 
إعادة تشكيل الشريعة ـ ولا يزال يدور بصيغ جديدة ـ وكأنه 
يرســو على حججٍ بدهية قادرة على امتصاص أي نقد يوجه إليه أو 

هضم أي تعديل يطرأ عليه.
وإذا كنا نرى أن الأمر ليس على هذا النحو إلاّ من حيث ظاهره 
فإن علينا أن نكتشــف وراء هذا الظاهر ما يدحضــه أو يعيد النظر 
فيه على الأقل، وهو ما نحاول أن نقوم بــه في هذه التوطئة لإيضاح 
ما لا تتوضح هذه الحجج إلاّ به1. والواقع أن انتقال الكلام عن عدم 

1 ـ لنشــر بهذا المعنى إلى القاســم المشــترك بين هذه الحجج وهو فصل الشــريعة 
عن أي واقع مخصــوص بها لتضُبط بمفاهيــم أخرى تتكثفّ بها الســلطة الحديثة 
التدخلية... للوقوف بداية علــى بعض هذه المفاهيم التي تتطلبّ خضوع التشــريع 

لنوع من الحجاج يكون قابلاً للرفض أو القبول من قبل المواطنين انظر:
Abdullah A. An-Nai’im: A theory of Islam, State and Society, in Kari Vogt, 
Lena Larsen and Christian Moe, Ed: New Directions in Islamic Thought: 
Exploring Reform and Muslim Tradition, London, New York: I.B. Tauris, 

2009, p. 150.

=وحول إسهامات الفكر الإســلامي في إيجاد أصول لهذه المفاهيم التدخلية بتقديم 
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المقايسة بين براغماتيات الشرع الإســلامي وبراغماتيات القانون إلى مفاهيم 
جديدة تصب في التمييز بيــن الانضباط الذاتي والانضبــاط المفروض يضع 
مجمل هذه الحجج على المحك، ويؤمّن لنا ســبيلاً نسلكه في ما بعد للمقارنة 

بين الدعوات الإسلامية إلى التحديث والإرشاد التدخلي الحديث1.
وإننا في هذا السياق نقوم بقراءتين: أولى تستمد عناوينها من المصاغ 
حول هذا النقاش وثانية مكثفة تهدف إلى توتير النقد الذي يقوم به طلال 
أســد وفتح أفق إبســتمولوجي لتتبعّ الدعوات الغربية الانشقاقية عن القانون 

والحكم على مدى قدرتها التفسيرية.
متناولاً آلية تحويل الشرع في الإســلام إلى قانون يشير غاي بيخور في 
كتابه اللافت من حيث تصنيفه ووضوحه إلى أن عبد الرازق الســنهوري قد 
انطلق لإرساء هذه الآلية من التمييز بين الخاص والعام في التشريع مورداً 
مــا يقوله في هــذا الخصوص علــى النحو الآتــي: «يتناول الســنهوري في 
أطُروحته حول الخلافة الإسلامية بعمق السبيل لجعل الشريعة الأصل الجامع 
للثقافة الشــرقية، وذلك بعد تعريضها لعملية اصطناع بالعلم... وقد جاءت 
المرحلة الأولى من مراجعة السنهوري للشريعة في أطُروحة علمية يبينّ فيها 
كيف أنه من الأجدى مقاربة الشــريعة وفقاً للمنهجية العالمية المعتمدة في 
القانون المقارن ومقايســتها بنظريــات حقوقية أخرى. ولهــذه المقارنة أن 
تُفضي إلى اصطفاء المعايير التشــريعية التي لا ترتبط بالطقوس الدينية، 
ولا تنحصر بالمســلمين بل تطال الإنســانية جمعاء. وهكذا تتحولّ الشريعة 
إلى فرع قانوني في متن الحياة لا تسجنه أطر الفقه المغلقة، ويصبح بذلك 

جزءاً طبيعياً من الحياة الحديثة»2.

رؤية تطورية للشــريعة راجع عبد الكريم ســروش: القبض والبسط في الشريعة، ترجمة دلال 
عباس، دار الجديد، ط1، بيروت، 2002.

1 ـ للوقوف على بعض الإشــارات المهمــة التي تأتي في إطار الكلام عن دخول الشــريعة في الســياقات 
 Abbas Amanat and Frank Griffel, Ed: Shari’a: :المعاصرة والتي تُعطي مصداقية لهذا التمييز انظر
Islamic Law in the Contemporary Context, Stanford: Stanford University Press, 2007, p. 1.

 Guy Bechor: The Sanhuri Code, and the Emergence of Modern Arab :2 ـ انظر في هذا الخصوص
Civil Law, Leiden, Boston: Brill, 2007, p. 43.
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غير أنه لا يمكننا أن نردّ هذه الآلية ـ على غرار ما يفعل بيخور نفسه ـ 
إلى أســباب تاريخية؛ حيث تصبــح المفاهيم وصفاً لتشــكل التاريخ، وحيث 
يصبح من الصعــب إدراك هــذه المفاهيم بالرجــوع إلى روحيــة اقتحامية 
للواقع1 بما يحول دون التقاط العلاقة بين براغماتيات الشــرع وبراغماتيات 
القانون، لا بما هي بدهية ترســم حقــل الرؤية؛ بل بما هي موضع ســؤال: 
لماذا أقدم الفكر المحلي الحديث ـ ومن بعده الفكر الإســلامي التحديثي ـ 
على التقريب بين هذين النوعين من البراغماتيات واعتبارهما بمثابة فرعين 

متضائفين لا ينفصل أحدهما عن الآخر؟
ولذلك علينا في مواجهة هذا النص أن نميزّ 
بين المآرب المعلنة وتلك التي تنتج عن الفعالية 
وتبقــى مشــدوده إليهــا؛ إذ الجملة التفســيرية 
لا تفسر نفسها بداهة، وإن خرق البداهة لا يعني 
بل  بها؛  يتلبـّـس  الــذي  المضمــون  التخلـّـي عن 

التبصّر به والكشف عن شحنته المقصدية2.
السلطة  عن  الانطوائية  اللحظة  فإن  وبالفعل 
بما هي لحظــة مكثفــة قابلة للاشــتداد مُنظِمة 

للفعالية هي التي تُســتهدف هنا باســم الســعي إلى العصرنة والتكيفّ مع 
متطلبات الحياة وتحرير التشريع من احتباس الفقه في نظم مغلقة، وتمكينه 

1 ـ وهو ما نستشــفه من جيل دولوز الذي يركّز مســتنداً إلى نيتشــه إلى خلق المفاهيم أي بنائها 
ضمن حــدس مخصوص بها وحيــث تقتضي هذه الوجهــة البنائية أن يكــون كل خلق قائم على 
أرضية أو في حقل بما هو وجود مســتقل وبالتالي أن نخَلقَُ المفاهيم هو أن نفعل شيئاً ما. راجع 
 Gilles Deleuze and Félix Guattari: What is Philosophy? Translated by :فــي هــذا الخصــوص
Hugh Tomlinson and Graham Burchill, London, New York: Verso, 1994, p. 7.

2 ـ ولمقارنــة مــا نقوله هنا ببعــض القراءات المحليــة لفكر الســنهوري التي تركــز على نزعته 
التحديثية؛ ولكنها تطفئ الســؤال الفعلي حول هذه النزعة بما هو سؤال يطال شرعية التقريب 
 Oussama Arabi: Al-Sanhuri’s Reconstruction of Islamic Law :بيــن الشــرع والقانــون انظــر
 of Contract Defects: Error and Real Intent, in Islamic Studies in Modern Islamic Law and

Jurisprudence, The Hague, London, New York: Kluwer Law International, 2001, pp. 63 - 79.

 øe ≈dhC’G á∏MôªdG äAÉL
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من تحصيل شــرعية جديدة تُضاف إلى شــرعيته التراثية. ولذلك بالضبط 
تبرز أهمية الدعوة إلى العودة إلى المفاهيــم التأصيلية وبنائها بالمقارنة، 
وتوســيع دلالاتها بتكثيف فعاليتها، وليس بتوسيع حقل انطباقها حتى تفريغها 
من مضامينها. وإن عدم قبول الداعين إلى التقريب والإصلاح والتحديث في 
بلادنا بهــذه الدعوة قادهم إلى تقديــم صيغ للتقييــد والتقعيد ظلت خارج 
الممارســة الفعلية للإسلام كما يعبرّ عنها الدمج بشــكل مركّب بين الذكر 
والتشريع، وهو ما ســنبينه مركزين على المســألة الآتية: إن تحويل الشرع 
إلى قانون يصطدم بمفهوم الطقس لا بما هو خاص في مقابل العام؛ بل بما 

هو آلية لتشكيل الإنيةّ لا تقوم على الفرض1.

á«fE’G π«μ°ûàd á«æ≤J ¬Ø°UƒH ¢ù≤£dG

علينا أن نركّز على ما هو مضيء فــي قراءة بورديو للطقس وضبطه في 
ضوء فرضيتنا التأسيســية القائمة على عدم المقايســة بين الشرع والقانون 
وانفتاح أحدهما بالتعاكس على الآخر، متجاوزين ما يقوله بورديو حول مفهوم 
التطبعّ الذي نتخذ منه مثالاً لتبيان الفشل في تحقيق التأمل الانطوائي على 
الذات، وبالتالي اســتهلاك نموذج ضبط السلطة الخارجية من دون أن يفتح 

له أفقاً يحرره من إلزامات الإمبيريقية.
لا يقبل بورديو بالتعريف الذي يعطيه الفكــر البنيوي مع فرديناند دو 
سوسور للغة؛ كونه يغلبّ بنية العلامات والعلاقات القائمة في ما بينها على 

1 ـ غير أن هذا المفهوم للطقس بقدر ما يشــكل تحدياً للفرضية الامبيريقية يتجاوز النقد الموجه 
إلى هذه الفرضية الذي لا يقود بصيغته القائمة على المحادثة إلى تشــكل الســابق على الإنية 
بما هو يدل على ما هو خارجي وما هو ممانع للسلطة التدخلية بالوقت نفسه. راجع بهذا الشأن:
Charles Taylor: What’s Wrong with Negative Liberty, in Philosophy and Human Science: 
Philosophical Papers 2, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 209.

وكتفريــع عن هذا النقد بالنتيجة التي يــؤدي إليها حيث تُضبــط الإدراة الذاتية للإنيةّ بصيغة 
 Diana Tietjens Meyers: Decentralizing Autonomy: Five Faces of Selfhood, :لا مركزية انظــر
 in John Christman and Joel Anderson, Ed: Autonomy and Challenges to Liberalism: New

Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 32.
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حســاب الوظائف العملية لها بما هي وظائف لا يمكن اختزالها، كما يوحي 
بذلك هذا الفكــر إلى مجرد وظائف معرفية أو تواصلية. وهو يرى في هذا 
للغة القواعد ووجوب تأسيس إشــكالية جديدة تقوم على  التعريف تأسيساً 
الانتظام الذاتي للفاعلين: «إن الفاعل الذي ينظم نفسه، أو يحقق لنفسه 
الاســتقامة يتغلبّ ببســاطة على الجماعة متمكناً من لغتهــا الخاصة، وهو 
ـ ملتزماً بالقواعد محصلاً صيغة مناســبة لها ـ يكسب الجماعة إلى جانبة 

التشــكيلات  وفي  تبجلها.  التــي  القيــم  مبجلاً 
التعبير عن  يُراقَــب بشــدة  الاجتماعيــة حيــث 
المصالح المادية وحيث تبقى السلطة السياسية 
للإســتراتيجيات  لا يمكن  نســبياً  مترسخة  غير 
إذا  إلاّ  الفعالية  تكتســب  أن  التعبوية  السياسية 
قدمت القيم التي تتوســلها أو تقترحها بالصيغ 
نفســها التي تبلور الجماعة من خلالها نفسها. 
تحدد  القاعدة  بــأن  القول  كافياً  ليس  وبالتالي 
الممارســة عندمــا يكــون ما يمكــن اكتســابه 
بالطاعة أكبر بكثير مــن عدمها. وما تغفل عنه 

القاعدة هو تناسي كون الفاعلين لديهم مصلحة في الطاعة أو بمعنى أدق 
فــي أن يكونوا في وضعية منتظمــة. إن الاختزال المــادي الحاد يمكنّ من 
القطع مع النظرية العفوية المبسطة حول الممارسة، غير أنه مسؤول أيضاً 
عن هــذا التغفيل عن الفوائد المتوخاة من الالتزام بالقواعد الذي يشــكل 
مبدأ الاســتراتيجيات في المرتبة الثانية من الانتظام الذي يحقق الفاعل 

من خلاله لنفسه الاستقامة»1.
منطلقاً من هذه الإشكالية ســوف يعيد بورديو الاعتبار لمفهوم الطقس، 
وذلك بالقطع مع القانون متجنباً هكذا وفي الوقت نفسه النماذج الموضوعية 

التي يقدمها الفكر البنيوي والأنوية الوجه الآخر للفكر عينه.

 Pierre Bourdieu: Outline of a Theory of Practice, Translated by Richard :1 ـ انظر في هذا الخصوص
Nice, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 22.

 IóYÉ≤dG ¿CÉH ∫ƒ≤dG kÉ«aÉc ¢ù«d
 ¿ƒμj ÉeóæY á°SQÉªªdG OóëJ
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غير أنه لن يكون بإمكاننا مقاربة الطقس على هذا النحو وفكّ إقفالات 
الدعوة المتكررة إلى الدخول في العصر وتجاوز التمييز بين الخاص والعام، 
وإعادة اللحمة إلى لغة الشرع من دون فهم المقصود تفصيلاً بكون الفاعلين 
لديهم مصلحة في الطاعة التي تبقى عرضة للتأويلات البراغماتية، وخاصة 
عندما تتلاقى هــذه التأويلات مع الســعي إلى مناهضة التأمــل أو أي علم 
تفكرّي انطلاقاً من الفصل بين النظر والعمل ذي النزعة اليونانية1. والواقع 
أن التبصر بهذه العبارة يفتح أمامنا سبيلاً لمقاربة مفهوم الرغبة من منظور 
جديد بحيث ينكشف لنا مفهوم الإنيةّ التي تحكم نفسها بما هو نظام إقفال 
يحجب كــون المقاصد التقدمية هي ـ تاريخياً ـ نتاج اســتخدام لغة القانون 
الحقوقية للبت بعدم شــرعية النفس المتألمة التي لا تركز أو تمتنّ الحقل 

الإرشادي التدخلي الحديث؛ بل إنها تستدعي مفهوم البر الذي يدحضه2.
وبالفعــل فهنا في المصلحــة في الطاعة تبــرز الرغبة بمــا هي عملية 
انضباطيــة تنتج عــن فصل دمــج الإنيةّ عــن الانضباط المحســوب للذهن 
والجسد بما هو شبيه بالانضباط الكلامي في نظام التراث في الإسلام عبر 

1 ـ وإنه لمن المفيد أن نشــير هنا إلى ما ينبه إليه بورديو، وهو وجوب ألا ينسينا خلو الطقس من 
أية قوانين تنتج عن ســعي الخبراء لإنشــاء معايير حقوقية والعمل على ضمان تطبيقها بالإكراه 
واقع احتوائه على قــدرة لتدعيم الميول الانضباطية للفاعلين بطريقــة رمزية، ولكن رغم ذلك 
لا يمكن تجنب التأويلات البراغماتية ما لم نقــم بالتبصر في مفهوم الموضوعية الذي يحجبه 
بورديو بتبنيه مبكراً لجملة دو سوسور: وجهة النظر تبني الموضوع من دون أن يلحظ دورها في 
 Pierre Bourdieu, Jean - Claude Chamboredon, :ممانعة هــذه الميول. راجع في هذا الخصــوص
 Jean - Claude Passeron: The Craft of Sociology: Epistemological Preliminaries, Edited by

Beate Krais, Translated by Richard Nice, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991, p. 33.

2 ـ للوقوف بداية على ارتباط مفهوم النفس المتألمة بمحاولة المسيحية إنتاج نوع من الأنوية يلبي 
حاجتها إلى التشكلّ وتكوين جماعة المتألمين في مقابل الجماعة الاجتماعية التي ميزت العصور 
 Judith Berkins: The Suffering Self: Pain and Narrative Representation in :القديمــة انظــر
Early Christian Era, London and New York: Routledge, 1995, p. 214.

وكإمكانية راهنة لإعــادة التفكير في مفهوم البر انطلاقاً مما يســميه بييــر بورديو «المجانية» 
التي تشير إلى ما لا ثمن له ولا سبب له كفعل غير قابل للدخول في السوق النيوليبرالية التي 
تدفع الآن باتجاه إلغــاء أي إنيةّ لا تنضبط بالمقاصد التقدميــة ولا تخضع بذلك لتحكم اللغة 
 Pierre Bourdieu: Is Disinterested Action Possible, in Practical :الإرشــادية المعولمة. راجــع
Reason: on the Theory of Action, Cambridge: Polity Press, 1988, pp. 75 - 91.
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الســعي إلى ضبط الوحي وانفصام الإنســان وتحولّه إلى مكلف، وربط هذا 
الدمج في المقابل بالانضباط الاتباعي، حيث تأخذ تقنية ممارســة الفعالية 
أبعــاداً مركبة، وتتطلــب حقلاً مفهومياً يتشــكل من مفاهيم متعــددة الأبعاد 
مكثفة الدلالات، هي نتاج مقارنة بين نظم غير متقايسة. وهنا يكمن المعنى 
العميــق للاســتقامة، وهو تزويــد الإنيـّـة بأداة تمنــع الانضبــاط من أجل 
الانضباط، وتفتحه على إمكانية تجربة ذهنيــة تضع مفهومي الإنية التكلميةّ 

والسلطة الحديثة التدخلية في حال من التواطؤ بين مفاهيم تعدّ متعارضة.
لكن علينا أن ندقق بما نقوله هنا، وذلك من خلال طرح السؤال الآتي، 
وهو: لماذا لا يسمح نقد الرأسمالية القائم على الدعوة إلى الاختلاف بمثل 
هذه التجربــة الذهنية؟ لأن رفــض الانضباط الذي يعود إلــى الرغبة كقوة 
توليدية يُبنى عليها هذا النقد يطفئ أي توتر ضروري للقيام بهذه التجربة، 
وأن هذا التوتر لــن يتوفر لنــا إلاّ بالكف عن تقديم مفهــوم موحد لعقيدة 
الحكم باللجوء إلى عقيدة التواطؤ، وإحلال معنى واحد للعرضي بما هو سند 
إمبيريقي بدل إبراز المعنى الموسع للســند والإسناد بما هو أداة أو آلية من 
آليات الجماعة للحيلولة دون احتكار الســلطة لفعالية تحقيق الواقعية الذي 

يسمح لها بالقطع مع السابق عليها أو الطغيان عليه بما هو لا واقع1.
هكذا مهما حاول النقد اســتبعاد الرغبة في الطاعة فإنه لن يســتطيع 
تعطيل أثر المفهوم التدخّلي الذي يأتي من تعطيلها وتمويه هذا التعطيل في 

الوقت نفسه.
ورغم أن هذا التوجه في قراءة الطقس له جذوره كما يوضح طلال أسد 
في كتابــه جينالوجيات الدين فــي الفكر الرهبني القروســطي؛ حيث يبرز 

 Gilles Deleuze and Felix Guattari: Anti - Oedipus: :1 ـ للوقوف على نمــوذج لهذا النقــد انظــر
 Capitalism and Schizophrenia, Translated by Robert Hurley, Mark Seem and Helen R.

Lane, London: Athlone, 1984.

وكقراءة لأفكار دولوز تحجب ممانعته لهذه التجربة الذهنية بالتركيز وهمياً على غموض مفهومه 
 Christine Kerslake: Immanence and the Vertigo of Philosophy: From :لخطة المحايثة راجــع
Kant to Deleuze, Edinburgh University Press, 2009, pp. 4, 41.
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مفهوم الطقس كتعبير عن البرنامج المســيحي القروســطي الجمعي لتطوير 
الفضائل، وحيــث يتجاوز هذا الأمر واقــع ارتباط الانضباط بتشــكل البنى 
القيمية ليطال بصورة أساســية النظر إلى الســلوك الشكلي بما هو ضروري 
للمشــاركة في التدبير الذي يبدو فــي النقد حتى في الاتباعــي منه كملكة 
حكم كاشــفاً بذلك زيــف القراءات التــي تربطه بالاســتكمال، وتحصر في 
الوقت نفسه الاســتكمال بالكتابة بما هي لا تسمح إلا بالكلام المفصول عن 
الزمان، ورغم أن هذا المفهوم للطقس سوف يتعرض في ظل حاكمية الحياة 
الحديثــة وفي ظل تحــول الانضباط إلى موضــوع للتدخلات الإســتراتيجية 
والحســابات الإحصائية للانحســار؛ ليصبح درامــا رمزية، هــي تعبير عن 
بالفضائــل إلى الســلوك الحضوري  التحول مــن الممارســات المخصوصة 
باعتباره شرطاً مسبقاً لتحول أكبر للحياة المتغايرة إلى نص مقروء؛ إلاّ أننا 
لا نرى في هــذه الفضائل نماذج صافيــة تدعّم الممانعة ضد الانشــقاقات 
الكلامية التي قادت إلى إخضاع المسيحية لمتطلبات الفصل الإمبيريقي بين 

التحقق بالفرض والتحقق بالحكم1.
غير أننا لســنا هنا ـ على الأقل في هذه المرحلة من معالجة فرضيتنا 
التأسيسية حول عدم المقايسة بين براغماتيات الشرع وبراغماتيات القانون ـ 
بشأن تقديم رؤية متكاملة للرغبة في الطاعة التي تبقى شديدة الصعوبة من 
جراء انحســار القطــع المنهجي القديــم وتأصيل الجديد على الســوق؛ بل 
الإشارة بصورة أساسية إلى دورها في إعادة الاعتبار للطقس كمفهوم تأصيلي 
يتبيـّـن منه كيف أن التمييــز بين الخاص والعام يؤدي إلــى صياغة فرضية 
وهمية حول ممارســة الفعالية في الإســلام التي تحول دون فرض التشــريع 
باسم العقل؛ أي باسم لغة منطقية متعالية على تراكم لغة الخبر والاحتراف 

 Talal Asad: Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power :1 ـ انظر في هذا الخصــوص
in Christianity and Islam, Baltimore and London: John Hopkins University Press, pp. 77 - 79.

ولتوضيح ما نقوله حــول كون الفضائل نماذج غير صافية بتوفير ســند لــه يتمثل في الحداثة 
 Susan D. Collins: Aristotle and the Rediscovery of :الغربية في اختلاطهــا بالليبرالية انظــر
Citizenship, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 95.
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الذي يتجاوز حكمــاً إمكانية العبور مــن القديم إلى الجديــد إلى إمكانية 
التدخل لإعادة التوجيه والتنظيم وضبط الانتظام الذاتي للفاعلين.

á«ª°S’G áØ°ù∏ØdGh …Qƒ¡æ°ùdG :z…hOGQE’G ¿É°ùfE’G{

هل نحــن هنا أمام هوســات أو أخطاء فــي القــراءة؟ كلا؛ لأن تعطيل 
الرغبة في الطاعة بإحلال الإنيةّ التي تحكم نفســها مكانها يتحول فعلياً في 
نص السنهوري إلى نقطة تقاطع بالغة الأهمية بين نظام التراث في الإسلام 
والحداثة الديموقراطية، وهو ما يلتقطه بيخور؛ ولكنه لا يستفيد من دلالته: 

«لقــد ناقــش الســنهوري مفهــوم الإجمــاع في 
مناسبات عديدة؛ غير أن اهتمامه على الرغم من 
ذلــك لم يكن منصباً ـ كما ســوف نــرى ـ على 
التجديــد الداخلــي للشــريعة أو علــى الجانب 
الديني لهــذا التجديد؛ بل بصورة أساســية على 
ولقد ظهرت  والقانونية...  السياســية  الاعتبارات 
الســنهوري لمفهوم الإجماع في  أوُلى مناقشــات 
أطُروحته للدكتوراه حول الخلافة الإسلامية مبيناً 
السياسي، وليس  للتجديد  آلية  إياه من حيث هو 

من حيث هو تفسير للشريعة: هل هناك ما هو أكثر ديموقراطية من التأكيد 
على أن إرادة الأمة هي إرادة االله. وهو ما شكل الإجابة النظرية على مسألة 
الحكومة المنتخبة في الديموقراطيات الغربية. والمنطق النظري الكامن هنا 
هو وجود تكافــؤ بين إرادة االله وإرادة الناس، وبالتالي ـ وبالمنطق نفســه ـ 

فإن كليهما معصوم عن الخطأ وإن إرادة الناس هي عين الديموقراطية»1.
وبالفعل فإننا حين ندقّق جيــداً في هذا النص يتضح لنا بالضبط كيف 

يتم هذا التعطيل الذي يبقى مبهماً لغيابه من جراء العادة أو الغفلة عنه.

 Guy Bechor: The Sanhuri code, and the Emergence of Modern Arab :1 ـ راجع في هذا الخصوص
Civil Law, Leiden, Boston: Brill, 2007, p. 47.

 √òg »a iôf ’ ÉæfEG
 á«aÉ°U êPÉªf πFÉ°†ØdG
 ó°V á©fÉªªdG º qYóJ
 »àdG á«eÓμdG äÉbÉ≤°ûf’G
 á«ë«°ùªdG ´É°†NEG  ≈dEG  äOÉb
 π°üØdG äÉÑ∏£àªd
 ≥≤ëàdG ø«H »≤jô«ÑeE’G
ºμëdÉH ≥≤ëàdGh ¢VôØdÉH
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ولذلك علينا هنــا أن نتجاوز مقاصد كلام الســنهوري، وندفع بها إلى 
حقــل اهتماماتنا المنهجية، علينا أن نلتقط الحيثية المعكوســة التي تحملها 
العلاقة بيــن إرادة االله وإرادة الناس؛ أي كون «التكافؤ» بين الاثنين لا ينتج 
عن توجه الإسلام لنشر القوة في الجماعة؛ بل إنه نتاج الانضباط الكلامي 
المحسوب حيث االله يبدو طرفاً في حوار مع الإنسان، وحيث الحوار يضعهما 
أمام خيار مستحيل، فإما أن يدخل االله في انتظام العقل أو في نظام تداولي 
تبادلي يفرض على الطرفين منطق التعاقد، أو تســود حــال من اللاقواعد 

ليرتسم بذلك الحقل السلطوي الحديث وكأنما في خطوطه الأولى1.
وإننا نستطيع الآن ـ مســتندين إلى ما تقدم ـ أن نعدّها بمثابة محاولة 
لإعادة تشــكيل الشــريعة، تصب في تكثيف مفهوم الإنســان الإرادوي الذي 
يظهر كبدهي في نص الســنهوري؛ ليقفل على أي استشــكال ويقطع الأحكام 
الشــرعية عن أي واقع مخصوص بها أي عن أي فعالية ليصبح الســؤال في 
هذه الحالة الوهمية: هل تنطبق هذه الأحكام على الواقع أم لا؟ وإن إدخال 
مثل هذا المفهوم الذي نستعيره من الفلسفة الاسمية التي تشكلت في سياق 
الانشــقاق عن الفكر الكنسي القروســطي رغم كل ما تتعرض له من تأويل 
سُــيحدث نوعاً من التوتر المنهجي، ويؤدي إلى توضيح معنى الأنوية، وإلى 
فهم أعمق لبراغماتيات القانون، وأيضاً إلى تحديد منطلقات جديدة لتحديد 
الواقع هي بمثابة مبادئ يـتأســس عليها المنهج الموضوعي، مبادئ لا تُمس 
وتظل مقفلة على النقــد؛ وذلك لأن المس بها يعطّــل البداهة الموضوعية، 

ويجعلنا نمرّ إلى نظام منهجي آخر.

1 ـ راجع في هذا الخصوص نظير جاهل: تحرير الدلالة: دروس منهجية في الاقتصاد والاجتماع، 
المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 2005.

ولنشــر هنا إلى أن الفكر العقلاني عندما ينطلــق من تجوهر الحداثــة الغربية لا يتمكن من 
المس بهذه التقنية الانضباطية التراثية، ولا يســتطيع مغادرة الإمبيريقية بالكف عن استلهامها 
تحت عنــوان: تعطيل التجوهر وإســقاطه على ما يتوفر عليه الإســلام من قدرة انشــقاقية عن 

الحداثة تنبع من نفس ممانعته لمثل هذه التقنية. انظر في هذا الخصوص:
Ian Almond: The New Orientalists: Postmodern Representation of Islam From Foucault to 
Budrillard, London and New York: I. B Tauris, 2007, pp. 60 - 61.
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علينــا إذاً إيضاح ما نقوله تدريجياً للوصول في هــذا الحجاج إلى بداية 
خيط ناظم لتفســير فرضيتنــا التأسيســية القائمة على عدم المقايســة بين 
براغماتيات الشرع وبراغماتيات القانون، وتكذيب الفرضية التي تقابلها بها1.

في محاولتــه إعادة الحداثــة الغربية إلى أصولها التي تأسســت عليها 
للتمكن من تفســير خواتيمها العدمية يشــير مايكل غليسبي في كتابه البالغ 
الأهميــة إلى الجدل الذي نشــأ في ســياق المســيحية في أواخــر العصور 
الوســطى حول علاقــة االله بالإنســان، وأدى إلى ظهور الفلســفة الاســمية 
كانقــلاب منهجي على الفكر المدرســي، قام على كون الوجــود الفردي هو 
الوجود الحقيقي، فيما الوجــود الكلي هو وجود مخيالــي، وهو ما أدى إلى 
تحول مفهوم الخلق بصورة جذرية باتجاه فصله عن أي غائية، بما هي توسط 
يســتحضر منطق الكينونات الكليــة وتكييف اللغة على هــذا التحول، الأمر 
الذي مكنّها من خوض تجربة الخروج من النسق القديم، ووضع حد للجهود 
التاريخية التي قامت بها الكنيسة للجمع بين الوحي والعقل من خلال السعي 
إلى الدمج بين المفاهيم المســيحية حــول الخالق كلي القــدرة والتعاليم 
الأخلاقية اليونانية. ورغم أن هذا الانقلاب المنهجي ســوف يخضع للتعديل 
في أصوله غير أنه لن يتم إلاّ بثمن باهظ، وهو حصر علاقة االله بالإنســان 

1 ـ ولنوضح أن مــا نعنيه بالتكذيب هنا هو تلك المعايير التي يســتخلصها بول فايربند من قراءته 
لكارل بوبر ويصوغها على الشكل الآتي: «هذه المعايير هي معايير نقدية: إن أي نقاش عقلاني 
هو حقيقة محاولة للنقد وليس لإثبات الشــيء أو جعله محتملاً. فأي خطوة لحماية الرؤية بدرء 
النقد عنها لتؤمّنها وترســخ قاعدتها هي خطوة تجافي العقلانية. وفي المقابل فأي خطوة تزيد 
من عطوبتها هي المرحب بهــا. ومن المفضل ترك جميع الأفكار التــي تبينّ خطأها؛ أي ممنوع 
الإبقاء عليها بعد أن ســقطت في مواجهة نقد يتصف بالصلابة وقوة الإقناع إلاّ إذا كان بالإمكان 

تقديم الحجج المضادة المناسبة». انظر:
Paul Feyerabend: Against Method, London and New York: Verso, 2002, p. 151.

وحول بعض مثالب هذه الفرضية ونقــاط ضعفها بهذا المعنى حيث إعادة تنظيم الشــريعة قد 
تــم في ظل الغلبة الحديثة على الإســلام وباعتمــاد مفهوم مغاير لها أدى إلى اســتبعاد كل ما 
 Rudolph Peters: From Jurists’ Law to Statute or What :عدا القانون من لغات تقعيدية راجــع
 Happens When Shari’a is Codified, in B. A. Roberson, Ed: Shaping the Current Islamic

Reformation, London, Portland: Frank Cass, p. 88.
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في مفهوم القضاء والقدر الذي يضع الإنسان ليس في مسار يختاره؛ بل في 
حقل ضروري لا مفر منه يجري داخله الانتظام ولا يعرف قوانينه1.

غير أن ما يحصل هنا هو التباس؛ أي فيما تبدو الفلسفة الاسمية وكأنها 
تدفع بحجــج تزعزع العلاقة الثنائية بين االله والإنســان؛ فإنها تُرســي نواة 

مفهوم الإنسان الإرادوي.

™bGƒ∏d á«eÉëàb’G á«MhôdG

ولذلك لا يعّــد ما ورد حتــى الآن حول المبــادئ التي تأسســت عليها 
الفلســفة الاســمية كلاماً في آلية تعطيل النظام القديم للعبور إلى النظام 
الواقعي الجديد، يُحدث نوعاً من التوتر المنهجي، ويؤدي إلى توضيح معنى 
الأنوية، وإلى فهم أعمق لبراغماتيات القانون إلاّ من حيث إنه يمسّ بالقراءة 
المبســطة لها التي تعينها بكونهــا نظرية أو وليدة مرحلــة تاريخية، وليس 
لأنها نمــوذج منتظم يتعين على ما هو عليه ويحد نفســه بهذا التعيين. ومن 
هذا المنطلق فإن دفع هذه المبادئ نحــو الانتقال من التطابق بين المفهوم 
والمصداق إلى الفعالية يفتح لنا ســبيلاً نســلكه لحل هــذا الالتباس، وهو 
خطوة لا يمكن لنــا إلاّ البدء منها والتوســع بها؛ وذلــك لأن بغيابها يدخل 

الكلام عن هذا الالتباس في دائرة الفراغ، ويهوي إلى ثرثرة مقفلة.
علينا إذاً لتفصيل هذه الخطوة أن نعود بداية إلى مايكل غليسبي للتبصّر 
في خطابه بما يســاعدنا على اكتشاف المعابر التي تصل دقائقه باهتماماتنا 

المنهجية.

 Michael Allen Gillespie: The Theological Origins of Modernity, :1 ـ انظر فــي هــذا الخصــوص
Chicago and London: The University of Chicago Press, 2009, p. 14.

وإنه لمن المفيد أن نشير إلى وصف النزعة الاسمية بعقل المطلق الذي يقود إلى لزوم أن تكون 
«علاقة الفعل بالفاعل حكمية فقط وبالتالي اســمية وليســت فعلية ملموسة» لا يحجب فقط هذه 

النزعة بصيغتها الفعلية القروسطية بل أيضاً بصيغتها الفعلية المتجددة. قارن في هذا الشأن:
Christopher McMahon: Reasonable Disagreement: A Theory of Political Morality, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009.
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وبالفعل يقوم غليسبي في إطار سعيه إلى تفسير المفاهيم على مقتضى 
ما يريــد أن يتوصل إليه بالتدقيق في الفســلفة الاســمية فــي نقطة بالغة 
الأهمية، نقطة هي آلية لفك نظام إقفال العلاقة الحتمية بين االله والإنسان. 
إنها آلية تحققيــة جديدة تبرز من خلال مفهوم الفرضيــة: «يعتبر أكُام أن 
وجود االله وحده هــو الوجود الضروري؛ أما المخلوقــات الأخرى فهي جميعاً 
ذات وجود عرضي خاضع لإرادته. وبمعنى تقني فإن الأشياء التي يختار االله 
إيجادها هي أصلاً ذات طبيعة، غير أن طبائع هذه الأشــياء ليست كلية من 
حيث ذاتها؛ بل إنها تعود إلى كل شــيء بمفرده تخصيصاً. وعلاوة على ذلك 
فإنها محدودة بالعدد ومختــارة اختياراً حراً بإرادة إلهيــة. وهكذا فإن هذه 

الطبائع لا تُمارس بالمعنــى الحقيقي مع الإرادة 
الإلهيــة أي إكــراه إلاّ اســتثناء؛ً مــن حيث إنها 
تســتبعد الممتنع باعتباره متناقضاً منطقياً. فهذه 
الطبائع لا يســتدعيها شيء، ولا هي شرط مسبق 
لأي شيء آخر. ومن هذه الحيثية فإن حكم أكُام 
فقط  لا يقــوضّ  الأنطولوجيــة  الفرديــة  بشــأن 
القياسي  المنطق  أيضاً  بل  الإنطولوجية؛  الواقعية 
والعلم، فبغياب الكليات الواقعية تصبح الأســماء 
مجرد إشارات أو إشــارات للإشارات... ومن هنا 
فــإن أكُام يــرى أن كل وجود فــردي هو عرضي 

يقوم على الإرادة الإلهية الحرة، ومن هنا أيضاً تصبح أية معرفة للمخلوقات 
سابقة على التحقق مســتحيلة. ومن هذا المنطلق نستنتج أنه لا يمكن للبشر 
أن يدركــوا الطبيعــة مــن دون التحقق مــن الظواهر نفســها. وهكذا تحل 

الفرضية ـ باعتبارها أساساً للعلم ـ مكان القياس»1.
علينا إذاً دفع مفهوم الفرضية إلى مزيد من الانكشــاف في بنيته الدلالية 

التي يشير إليها هذا النص مصطدماً بذلك مع تحليلات تبدو راسخة.

 Michael Allen Gillespie: The Theological Origins of Modernity, :1 ـ راجع فــي هــذا الخصــوص
Chicago and London: The University of Chicago Press, 2009, pp. 22 - 23.
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ولنسترجع ـ انطلاقاً من ذلك ـ ما كنا قد افترضناه حول كون العلاقة 
بين إرادة االله وإرادة الإنســان كما يبينها الســنهوري هــي محاولة لإعادة 
تشكيل الشــريعة، تصب في تكثيف مفهوم الإنسان الإرادوي ليقفل على أي 
استشــكال، ويقطع الأحكام الشــرعية عن أي واقع مخصــوص بها؛ ليصبح 
الســؤال: هل تنطبق هذه الأحكام على الواقع أم لا؟ وإننا هنا نتبين فجأة 
أن هذا السؤال لا ينتج عن إشــكالية العلاقة بين القديم والجديد في حد 
ذاتها؛ أي من حيث إنها تتطلب جهداً نظرياً مركباً للانتقال والعبور وعدم 
الركون إلى التقريب المنطقي المبســط بل عن نوع من الأنوية يُقرّر وفقاً 
لمتطلبات الانتقال من التطابق بين المفهوم والمصداق إلى الفعالية؛ حيث 
يفقد مفهوم الواقع واقعيته الأرســطية، ويتحول إلى مفهوم بمعنىً مســتجد 
حيث لا تحقق بالقياس وتسهيل الحكم بالتماثل بين الأشياء، وحيث نشهد 

ولادة الإنيةّ الإنسانية التكلمية1.
ورغم أن هذا التحول هنا يثبت غرضنا الأســاس، وهو إمكانية فتح أفق 
منهجي نســلكه لحل التباس الفلسفة الاســمية؛ فإننا نرى أنه من الضروري 
توضيح أن هذا الأفق لا يحدث مباشــرة قبل التوقف عند المقصود فعلياً في 
النص من أنــه «بغياب الكليات الواقعية تصبح الأســماء مجرد إشــارات أو 
إشارات للإشارات»؛ لما يســمح به ذلك من تكوين نواة له، والانطلاق من 

هذه النواة لإثبات تشكل الفلسفة الاسمية كمرجعية حديثة جامعة.
لذلك، علينــا للتقدم في محاولتنا أن نعود إلى أســبقية المســدد على 

1 ـ وإننا نجد في التمييز بين الضرورة المطلقة والضرورة الافتراضية في البرنامج الاســمي حيث 
التســبب بالعرضي في هذا البرنامج لا يعــود إلى االله رغم علمه به بل إلى الاختيار الإنســاني 
الحر مفهوماً تفســيرياً يدخلنا مباشــرة فــي صلب فكــرة الموضوعية التي ســنعمل تباعاً على 

توضيحها وبالتالي توسيع مدارك هذا المفهوم. انظر في هذا الخصوص:
Ulrich Langer: Divine and Poetic Freedom in Renaissance: Nominalist Theology and Literature 
in France and Italy, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990, pp. 28 - 29.

وحول ما يسميه بهذا المعنى هيكو أوبرمان بازدواجية مفهوم العرضي راجع:
Charles trinkaus and Heiko A. Oberman, Ed: The Pursuit of Holiness in Late Medieval and 
Renaissance Religion, Leiden, E. J. Brill, 1974, p. 13.
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الإنجــازي في الحداثــة الغربية وذلك مــن خلال إيراد بعــض الملاحظات 
لكاثرين بكستوك التي تتناول فيها هذه الأسبقية.

هنا في ملاحظات بكستوك تبرز أســبقية المسدّد على الإنجازي من 
حيث إنها تعبير عن روحيــة «اقتحامية» للواقع تقوم علــى تدمير البنية 
الثلاثية للدلالة وتؤدي إلى وضع الدال في علاقة مباشرة مع السند على 
حســاب المدلول الذي يتوســط الواقع بالثقافة متحولاً بذلك إلى موقع 
ممانعة1. وهذه الأســبقية إذ تتخذ من الانفتاح والعفوية ســبيلاً لضمان 
هذه الروحيــة؛ فإنها تحجــب صيغتها المخصوصة مــن حيث هي صيغة 
مقفلة وانضباطية بل أكثر من ذلك يؤدي اســتئصال المدلول من الحقل 
إلى صياغة مدلول جديد يخفي نفســه ببداهة وجــوده؛ ولكنه يعبرّ عن 
طغيان القوة المتركزة ذات الوتائر المرسّــخة لتشــكل المكان كآمرية، 
وحيــث تبرز أيضاً آليــة التعقبّ بالعيــن كنتاج للعبور مــن الداخل إلى 
الخارج وكنظرة جســدية ذاتية لا يمكن تصنيفها بالفعالة أو الســلبية؛ 
كونها تعبر هنا عن الســعي الديكارتــي لمضاعفة فعــل الانعكاس على 

الذات الذي يجعل من إثبات الموضوع صدىً للإنية2ّ.
الانطلاق من هذه الملاحظات لإيجاد تفسير  ومن هنا علينا منهجياً 
لكينونة الأســماء التي مضت وإن نوهنا إليها، ونبــادر الآن إلى إيضاح 

حقيقتها.
ولنشر بداية إلى أننا عندما تناولنا مفهوم الإنسان الإرادوي في الفلسفة 
الاســمية اتخذنا من محاولــة مايكل غليســبي إعادة الحداثــة الغربية إلى 

1 ـ ولذلك ليس المقصود هنا وصل الدال بالمدلول بما يؤدي إلى الانتقال من الإقرار بصورة سلبية 
بما يُعطى للدلالات من تفســيرات تحدد معانيها إلى التأويل الفعال لهذه الدلالات عبر التمييز 
بين الحداثة والحيــاة اليومية رغم أهمية ذلك بل إبطال غلبة المســدد علــى الإنجازي بإنتاج 

فعالية مضادة لهذه الروحية الاقتحامية. قارن في هذا الشأن:
Henri Lefebvre: Everyday Life in the Modern World, Translated by Sacha Rabinovitch, 

London: Allen Lane, 1972, pp. 24 - 25.

 Catherine Pickstock: After Writing: On the Liturgical Consummation :2 ـ انظر في هذا الخصوص
of Philosophy, Oxford: Blackwell Publishers, 1998, p. 90.
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لقراءتنــا المنهجية؛ وذلك لأننــا نرى في هذه  أصولها التاريخيــة منطلقاً 
القراءة نوعاً من التــلاوة التكرارية للأصول التي تؤســس القطع المنهجي 
بيــن القديم والجديد الــذي يأخذ معنى النبــذ الفعلي، نبــذ الحداثة لما 
سواها. غير أن ما يبدو صعباً على هذا الصعيد هو الجمع بين هذه الأصول 
من حيث فعاليتها؛ أي من حيــث كونها جزءاً من هــذه الروحية الاقتحامية 
للواقــع، وهو ما يعبرّ عنه غليســبي حيــن ينطلق من مفهــوم الأنا في جملة 
ديكارت الشــهيرة: أنا أفكر إذاً أنـــا موجود ليبين التطويع الــذي يقوم به 
لمفهــوم الخالق الكلــي القدرة عبــر تحويل ســيولة التجربة إلــى انتظام 
موضوعي تضبطه آلية تحليلية رياضية مستنتجاً بذلك عجز الفلسفة الاسمية 

عن الدخول في العقلانية الديكارتية من دون الخضوع لمتطلباتها1.
والواقع أن هذا ما يستفاد من القراءة الأولى؛ غير أنها قراءة لا تكشف 
إلاّ الجانــب الدلالي من هذه الأصول من دون إبراز إســهاماتها التي تشــدّ 

نقلاتها إلى مركز ذي ثقل جاذب.
فبعكس ما يتوقع غليســبي من الفلسفة الاســمية أن تحافظ على سيولة 
التجربة حين تنتقل من التحقق بالقياس إلى التحقق بالفرضية؛ فإنها تتجه 
إلى إلغاء أي توســط للواقع. وقد كنا افترضنا في قراءتنا لهذا الانتقال أنه 
فعلياً نتاج العبور من التطابق بين المفهوم والمصداق إلى الفعالية، وبالفعل 

 Michael Allen Gillespie: The Theological Origins of Modernity, Chicago :1 ـ راجع في هذا الشأن
and London: The University of Chicago Press, 2009, pp. 200 - 205.

والواقع أن ديكارت حين يحولّ ســيولة التجربة إلى انتظام موضوعــي ويعمم هذا الانتظام على 
رؤيته للخالق فإنه يهدف مــن وراء ذلك إلى تجاوز ما يبدو صعوبة على هذا الصعيد تعود إلى 
اقتصار عمــل الفكر على ما هو ظني ومخيالي اللذين لا يوصلان إلى شــيء وحيث لا بد لذلك 

من ممارسة التدخل. انظر في هذا الخصوص:
René Descartes: Discourse on Method and Meditations in First Philosophy, Translated by 
Donald A. Cress, Indianapolis, Cambridge, Hackett Publishing Company, 1993, p. 21.

وحول الأصول الاســمية لديكارت وخاصــة تلك التي تعود إلــى وليام أكُام وتقــوم على الدفع 
بالمفاهيم إلى نقطة حيث المعرفة الحدسية تتشكل كلياً في إطار الذهن؛ انظر:

Louis Dupré: Passage to Modernity: An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture, 
New Haven and London: Yale University Press, 1993, p. 81.
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تشكل هنا أســبقية المســدّد على الإنجازي مدخلاً لصياغة مفاهيم تأصيلية 
مترابطة لتفصيل هذه الفعالية يشكل مفهوم الاسم نموذجاً لها.

غير أنه لن يكون بمقدورنا تقديم تصور شــامل عن هذا المفهوم لصعوبة 
ذلك؛ كونه يتطلب بحثاً متخصصاً لســنا جاهزين له الآن، على أننا نركز هنا 
على مبــررات قراءته بالعدســة الديكارتية التي تُؤخذ مجــدداً من خلال الفن 
التصويري الحديــث بعيداً عن أهدافها منطلقين في ذلك من قراءة لبكســتوك 

توضح فيها هذه المبررات: «كان الشعر التصويري 
يطمح من حيث مشروعه لتوفير أساسٍ صلب يؤمّن 
وضــوح الموضــوع الملموس، ومن هنــا تم تمجيد 
الاســم بما هو الصيغة القصوى للجــزء المفهومي 
لتعميد  الأكثر ملاءمــة  الصيغــة  أي  الــكلام؛  من 
الواقع باللغــة. وعلى الرغم من ذلــك هناك على 
الأقل سبيلان لتبيان كيف أن هذا المشروع يحجب 
الثنائية الديكارتية بين الذهن والإنشاء التي تحدد 
قبل أي شيء الموضوع كمثال. فأولاً لا يحمل الاسم 
أي أمارات زمنية أو فعالية ذاتية، وهو لذلك يبدو 

في آن معاً مســتداماً وثابتاً ومعطى. وفي المقام الثانــي فإن مثل هذا التجريد 
لا يقع فــي تقضي الزمان أو في الســرد المعاش بل في الخريطــة الديكارتية 

المجردة اللاتعلقية القائمة على تراصفية مكانية في حقل مغلق»1.
هنا يبــدو أن الأهم في هذه القراءة النقدية يــدور منهجياً حول إعطاء 
مفهوم الاســم صيغتــه الموضوعيــة المخصوصة؛ حيث لا تحقــق بالفرضية 
بمعنى الحفاظ على ســيولة التجربة الإمبيريقية؛ بل فرض من خارج الحقل 
يبين ـ وبغض النظر عن الأسماء التي يحتجب وراءها ـ آلية خضوع المنطق 
التشــريعي للقانون التدخلي الحديث القائم على فعالية السيادة وفي الوقت 

 Catherine Pickstock: After Writing: On the Liturgical Consummation :1 ـ راجع في هذا الخصوص
of Philosophy, Oxford: Blackwell Publishers, 1998, p. 91.
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نفسه ضحالة استخدام ثنائية الاســم / الفعل للتعبير عن الانتماء للحداثة1. 
ولذلــك لم يكن من المســتطاع أن يتكــون مثل هذا المفهــوم ضمن حدود 
تداول اللغات التقعيدية السابقة على القانون ولا بفعل تجاوزها بتقريبها من 
تداوليــات أخرى أو تعديلهــا أو اختراقها من الداخل، إذ ما تــم فعلياً إنما 
تشكل نسقٍ جديدٍ استطاع البروز والشــيوع بعد أن تمكن من تعطيل مبدأها 
الكامــن في تعلقّيتهــا؛ أي في تغليبهــا الإنجازي على المســدد بمعنى وجود 
«واقعين»: واقع يعبرّ عن نفســه بمطواعية التنمــذج والاقتداء التي تعبر عن 
اللحمة الذاتية للجماعة حيث يقترن الحدثي بلغة القواعد؛ كذكِر أي كفعالية 
لتوليد قــدرة ذاتية على النقد والحكم، وحيث لا ينفصل التشــريع عن هذه 
الفعالية وواقــع آخر يُبنى من خلال اللجوء لتعطيل هــذا المبدأ إلى تحويل 
التشــريع إلــى عمليــة للترتيبــات المكانية بما هــي تكثفّ الســريرة ليس 
كميتافيزيقيا متعالية؛ بل كإنيةّ تســدّد موضوعهــا وتعطيه علة وجوده واضعةً 

بذلك الحقل تحت قبضة الآمرية بالفرض2.
من هنا ليست الشــريعة مبادئ عامة يمكن صياغتها بطريقة قانونية إلاّ 
بقدر ما يتم حجب هذا الانقلاب في مفهــوم الواقع الذي يجعل من الصعب 

1 ـ وهو ما يعبرّ عنه عبد االله العروي مفسراً ما حدث في النهضة الأوروبية وما يحدث عندنا كتعبير 
عن إخفاقنا حيث يقول: «أولاً يبدو لنا ... أن الســبب أقرب وأوضح ممــا يدعيه الكثيرون، لم 
نحسم في أي من المشكلات المطروحة لأن الحســم يتطلب الاعتياد والتمرن على منطق الفعل 
في حين أننا نطبق على الفعل باســتمرار منطق الاسم؛ لأننا نؤمن ونقول منذ قرون إن الموروث 
من ثقافتنا مبني علــى العقل إطلاقاً. هذا التعميــم والإطلاق في المفهوم يُقلــب عند التطبيق 
العقل إلى لا عقل ... وعندما نرُغم على الاعتراف بالخطأ نصيح: هذه مفارقة! هيهات أن تكون 
مفارقة بل هي عيــن الموافقة إذ نخُضع مســبقاً الفعل للقول». انظر عبــد االله العروي: مفهوم 

العقل: مقالة في المفارقات، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 1996، ص 263 - 264.
2 ـ لمقارنة هذا التباين في مفهوم الواقع، انظر:

K. L. Schmitz: The Given and the Gift: Two Different Readings of the World, in Jos Kocinski, 

Ed: Philosophical Papers of Cracow Conference, Lublin: Poland, 1980.

وحول قصور مفهــوم الأفعال التعلقية كما يجري اســتخدامه في الفكر اللغــوي عن التقاط هذا 
النوع من الإنجازيــة لربطه بين الذات والفعالية بصورة مبســطة لا تُعطي أي تفســير للدوافع 

الانضباطية للفاعلين مقتصرة في ذلك على الجوانب الحوارية للمقاصد، راجع:
R. S. Perinbanayagam: Discursive Acts, New York: Aldine De Gruyter, 1991, pp. 5 - 23.
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الاحتجــاج بأرســطو لمواجهــة مفاعيله الاشــتدادية مــن دون وجــود معيار 
للإنجازية قائم على نموذج للوحي مدعم بتنزيل لغوي صارم في ثباته.

هكذا يمكننا أن نســتفيد من مزاوجة التكافؤ بيــن إرادة االله وإرادة الناس 
الذي يبني عليه الســنهوري مع مفهوم الإنســان الإرادوي في الفلســفة الاسمية 
لتكذيب الدعوة إلى التقريب بين نظم مختلفة حيث يغلب التغفيل على التفسير. 
وقد كان علينــا لتدعيم هــذا التوجه أن نشــتغل على محــاولات غربية لإعادة 

الحداثة إلى أصولها التاريخية متجاوزين ما يُكتب 
في بلادنا عن هذه الأصول1، وهو ما ســاعدنا على 
يعبر  واعتباره  الموضوعيــة،  بمفهــوم  النظر  إعادة 
عن روحية اقتحامية للواقع تنبسط من التواطؤ بين 
االله والإنسان لتصبح لغة ممانعة للانتظام من دون 
سلطة خارجية تلك التي تعبرّ الآن في ظل العولمة 
عن الانتقــال من اســتبداد القانون إلى اســتبداد 
آلية منهجية  الســوق، وهي الإعادة التي نرى فيها 

بالغة الأهمية تســمح لنــا بالوصول إلى بدايــة خيط ناظم لتفســير فرضيتنا 
التأسيسية القائمة على المقايسة بين براغماتيات الشرع وبراغماتيات القانون، 
غير أن ذلك لا يزال مجمــلاً أو حتى مبهما؛ً ولكنه يدعو رغم ذلك إلى التأمل 

أو على الأقل إلى الكف عن تسويق صورة رديئة عن الإسلام بمفرداته2.

 Mohammed Abed Al ـ Jabri: The Formation of Arab Reason: Text, Tradition :1 ـ قارن في هذا الخصوص
and the Construction of Modernity in Arab World, Beirut: The Center for Arab Unity Studies, 2011.

2 ـ ولنشــر هنا إلى مكمن الفشــل في تقديم صورة مضيئة عن الإســلام بمفرداته وهو اســتهلاك 
هذا الســعي في الاســتجابة لمتطلبات الحداثة وإدعاء تجنب تعثراتها باستخدام مفاهيم تفاقم 
تعثر الإســلام الموروث من نظام التراث بما هــي محاولات لضبط الآيات القرآنية بســياقاتها 

التاريخية. انظر في هذا الشأن:
Donald Berry: Islam and Modernity Through the Writings of Islamic Modernist Fazlur 
Rahman, Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 2003, pp. 34 - 38.

 Muhammad Khalid Masud: Islamic Modernism, :ولمقارنة هذه الاستجابة الإسلامية للحداثة راجع
 in Muhammad Khalid Masud, Armando Salvatore and Martin Van Bruinessen, Ed: Islam and

Modernity: Key Issues and Debates, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009, pp. 227 - 260.

 áeÉY ÇOÉÑe á©jô°ûdG â°ù«d
 á≤jô£H É¡àZÉ«°U øμªj
 ÖéM ºàj Ée Qó≤H á«fƒfÉb
 Ωƒ¡Øe »a ÜÓ≤f’G Gòg
 Ö©°üdG øe π©éj …òdG ™bGƒdG
 á¡LGƒªd ƒ£°SQCÉH  êÉéàM’G
ájOGóà°T’G ¬∏«YÉØe
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á«bÓNCG  ábÓY :êQÉîdGh πNGódG

وإننا في ختام هذا المحور نريد أن نســتكمل هذا التفسير لبلوغ دلالات 
إضافية تلبي حاجة هذه الفرضية للتوسع أو للقفز إلى أصول جديدة.

يمكننا إذاً أن نمضي في قراءتنا لتوتير النقد الذي يقوم به طلال أسد 
بإعادته إلى عدم المقايســة وتعريضه في الوقت نفســه لمــا يحمله مفهوم 
الذكر من إمكانيات حاســمة لتوســيع نطاقه، وتوســيع نطــاق النقد الذي 
يتجاذب معه، مركزين بصورة أساســية على إشــكالية العلاقــة بين الداخل 
والخارج التي تتجــدد بصيغتها القائمــة على الثنائية مع الدعــوات الغربية 
الانشــقاقية عن القانون، وهو ما يوقع هــذه الدعوات فــي الالتباس ويضع 

قدرتها التفسيرية على المحك.
ما هــي التبدّلات التي طــرأت على مفهــوم القانون فــي مصر في ظل 

المرحلة الاستعمارية وأدت إلى فتح الاهتمام بمفهوم العلمانية؟
ذلكم هو الهم الذي لا يفارق طلال أســد، وهو ما قاده لإرساء مفاصل 
نقده إلى إعادة قراءة الدعوات المحلية لإصلاح الشــريعة، والســعي تزامناً 
إلى اســتقدام مدونات قانونية أوروبية، متجنباً تفسير هذا الإصلاح كانتصار 
لعمل القواعد القانونية أو كتســهيل لتدخل الرأســمالية، أو كصراع مركّب 
على الســلطة بين فاعلين مختلفيــن، مركزاً في المقابل علــى أهمية الدولة 
الحديثة بالنســبة لهذه التبدلات، وعلى كونها من هذه الزاوية ليست سبباً 
للعلمنة؛ بل صياغة محكمة لها؛ حيث يسعى القانون إلى تحصيل كنه جديد 
وأدوار جديدة وتوظيف أنواع مستجدة من العنف، وحيث تظهر ثنائية العلاقة 
بيــن الداخل والخــارج بأوضح صيغــة وأكملهــا كميتافيزيقيــا تحديثية بعد 

تحويلها للشريعة إلى صيغة للأحوال الشخصية1.
وليس هنا المجال لتفصيل الردود على هذه الدعوات؛ ولكننا نشير إلى أن 
تعريف طلال أســد لبراغماتيات الشــريعة بما هي براغماتيات تعليمية «تربط 

 Talal Asad: Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, :1 ـ انظر في هذا الخصوص
Stanford, California: Stanford University Press, 2003, pp. 208 - 209, 218, 230.
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بطرق مركبة بين الإلزام على الفعل قيمياً والإلزام عليه قانونياً»، هو في صلب 
هذه الردود، وقد يبدو أن هذا التعريف يقع هنا في التناقض: كيف يتم الربط 
بين نوعين مختلفين مــن الإلزام؟ غير أنه تناقض ظاهري؛ إذ ما يقصده طلال 
أسد هو بالضبط النتائج العملية للحكم؛ أي إسهامه في صقل السلوك والحيلولة 
دون إخضاعــه كما يجري اليوم للقوالب الجاهــزة بتحويله إلى لغة تدخلية، أو 
بفتحــه على مجمل الخطابــات الإعلامية والنصائح الحواريــة حول ما يجب أن 
يكون عليه، وليس الإلــزام بالفرض الذي يفصل القانــون عن الأخلاق، ويعينّ 

نموذجــه الحديث القائــم على العقوبــة لا بمعنى 
ضبــط العنف؛ بــل بمعنــى تفريغ الحكــم من أي 

مكونات تعليمية تجعلها قائمة في حاق الواقع1.
علينا إذاً أن نتوقف ملياً عند هذا التعريف لما 
يتيحه من إمكانية بالغة الأهمية لصياغة إشــكالية 
العلاقــة بيــن الداخل والخــارج، وتســديدها في 
عن  الناتجة  للواقــع  الاقتحامية  الروحيــة  مواجهة 
آليــة التعقب بالعيــن الديكارتية التــي تندسّ في 
نماذج تفسيرية راهنة يُفترض أن تكون نقيضة لها.

والســؤال الــذي نبدأ بــه هو كيــف يكون 
الإلزام خالياً من الفــرض لتتم له القدرة على 

1 ـ ومن هنا ندرك لماذا يحتاج الخضوع للعقوبة في النســق السلطوي الحديث إلى تبرير من قبل 
المعاقَب كتعبير عن إرادته الذاتية بما هي استكمال للإرادة الموضوعية، وهو عدم وجود مفهوم 
للحكم يقاوم الفرض كالذي تقدمه الشــريعة؛ وذلك لاســتحالة أي مكونات تعليمية لاصطدام 
هذه المكونات بالقطــع العرضي التي تجد به الســلطة الحديثة واقعيتهــا وصدقيتها بما يكمل 

لغتها القانونية التدخلية أو الاستراتيجية وفرض الإلزام بها. راجع في هذا الشأن:
Igor Primoratz: Justifying Legal Punishment, London and New Jersey: Humanities Press 
International, Inc., 1990, pp. 71 - 79.

وكمحاولة لتعديل هذا التبرير بإدخال مفهوم الطقس في التحليل انظر:
Christopher Bennett: The Apology Ritual: A Philosophical Theory of Punishment, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2008.

 Gòg óæY kÉ«∏e ∞bƒàf ¿CG  Éæ«∏Y
 ¥ÓNC’Gh ¿ƒfÉ≤dG ø«H π°üØdG
 á¨dÉH á«fÉμeEG  øe ¬ë«àj Éªd
 á«dÉμ°TEG  áZÉ«°üd á«ªgC’G
 πNGódG ø«H ábÓ©dG
 »a Égójó°ùJh ,êQÉîdGh
 á«eÉëàb’G á«MhôdG á¡LGƒe
 á«dBG  øY áéJÉædG ™bGƒ∏d
 á«JQÉμjódG ø«©dÉH Ö≤©àdG
 êPÉªf »a q¢SóæJ »àdG
¢VôàØ oj  áægGQ ájô«°ùØJ
É¡d á°†«≤f ¿ƒμJ ¿CG
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منع تشكلّ لغة قانون مكتوبة محصورة التداول، تنفصل عن تطبيق الجماعة 
لأحكام تشريعية ليس فقط بهدف التنمذج بها؛ بل أيضاً وبالأساس لتحويل 
العقوبة إلى حالة عرضية، لا ترتب أية مفاعيل اقتحامية للجماعة من قبل 
الســلطة الحديثة التدخلية؟ وإننا ننطلق في إجابتنا عن هذا الســؤال من 
خلو الإلزام مــن الإنيةّ متجاوزين هنــا التداولية التي تنطلــق من المبدأ 
نفســه؛ ولكنها تدفعه في مواجهة التحقق بالفرض بالتحقق بالإرادة الذي 
يقوده فــي اتجاه الموضوعيــة لإحكام نظــام إقفالها1. وبالفعــل لئن كان 
الانضباط بالأحكام التشــريعية مــن قبل الجماعة القرآنيــة يتطلب تغييب 
الإنيةّ؛ فإن هذا التغييب يتعدى تقنياً دوافــع الفاعلين ليطال هذه الأحكام 
نفســها من دون أن يعني ذلك أننا هنا أمام حقل تواصلي لا يتمايز داخله 

عن خارجه بصورة محكمة وقطعية.
لنوضح إذاً هــذه النقطة بإزالــة الغموض عن معناهــا للبت بمعنى أن 

يكون الأمر على هذا النحو وليس على نحو غيره وهو المهم في التفسير.

ôcòdG QÉ«©ªH á«dÉ©a É¡Ø°UƒH á©jô°ûdG

لعله من الضروري أن نكتشــف من هذا المنطلق العلاقــة القائمة بين 
التشــريعية على طبيعتهــا الخارجية، وإنه  تغييب الإنية ومحافظــة الأحكام 
ليمكننا ـ مســتندين إلى ما تقدم ـ أن نصوغ هذه العلاقة بصورة أولية حول 

1 ـ وبالفعل تدعو التداولية مع جون ديوي مثلاً إلى النأي عن استخدام المفردات القانونية التي روّجها 
كانط بين الفلاسقة لصالح الاعتماد على الاستعارات التي تنتج عن اللقاءات بين الناس وليس عن 
الأحكام التي تصدرها المحاكم ولكن بكلفة كبيرة وهي تبنيها للقطع العرضي بعد وضعه في علاقة 

تضاد مع الأنوية في ما هو في الواقع مبدأها الذي تستحيل من دونه. راجع في هذا الخصوص:
Richard Rorty: Philosophy and Social Hope, London: Penguin Books, 1999, pp. 109 - 111.

وحــول اعتبار المعايير التداولية في النقــد معايير ليبرالية وإن لم يكن ذلــك بالمعنى العقائدي 
 Gray Gutting: Pragmatic Liberalism and the Critique of Modernity, انظــر:  لليبراليــة، 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

ولمقارنة ما نقوله حول تبني التداولية للقطع العرضي من حيث تأسيســه عند ريتشــارد رورتي 
 Brain May: The Modernist as Pragmatist: E. M. Foster and the Fate of :للنيوليبرالية، راجع
Liberalism, Columbia and London: University of Missouri Press, 1997, pp. 65 - 71.
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ارتباط هذه التغييب بالطابع التعليمي للأحكام التشــريعية الذي يحول دون 
تحولها إلى معطى داخلي تتلبسه الإنية التي تبني موضوعها لتعطّل به نموذج 
الإلــزام الذي لا يتولد في الحقــل بما هو إلزام لا يصلــح كمنطلق لتحقيق 
الواقعية بفعالية قسرية تحصر شرعية الواقع بالواقع الذي يُبنى، ولا يسمح 

من هذه الحيثية بتحويل التشريع إلى عملية تدخلية.
وبالفعل يتيح لنا الانطلاق من هذا الارتباط فرصة الجمع بين خلو الإلزام 
من الإنية وخارجية الأحكام التشــريعية في نقطة؛ حيــث مفهوم الواقع لا يقوم 
على التطابــق رغم أهميته في الإبقــاء على اللغات المتداولة فــي أطر الحياة 
الجمعية بما هي لغات تظهر دلالاتها؛ أي تكتسب شرعية التعبير عن ذاتها؛ بل 
على الذكر كفعالية تعيد تشكيل عناصر المراتب اللغوية المشككة من موجودية 
هي كناية عن مفردات ووحدات حدثية دافعة إياها باتجاهات محددة تنتج عنها 
وضعيات مخصوصة في حقل معين، فيتعين حينها كواقع لا يشــتد أو يضعف إلاّ 
باشتداد وضعف هذه الفعالية. ومن هنا بالضبط ندرك لماذا تشكل التداولية 
أو مــا يدخل فــي نطاقها من مفاهيــم نقدية صيغــت في ســياق الدعوة إلى 
التواصل بين الذات والآخر نظام إقفال للموضوعيــة، فهي بقدر ما تربط بين 
التوجــه القائم على ممانعة اســتنباط الإلــزام من الإنية وتحويــل الدال إلى 
مدلول تدمر طاقــة الذكر، وتحول بذلــك دون صياغة إشــكالية العلاقة بين 

الداخل والخارج لتسديدها في مواجهة السلطة التدخلية1.
لذلك نحن مضطرون هنا إلى القبول مرحلياً بتأسيس هذه العلاقة على 
الأخلاق متعرضين في هذا المحور ما قبل الختامي لما يقوم به طلال أســد 

من حجاج منهجي لضبط هذا التأسيس على أسس واضحة ومتينة.

1 ـ ولنوضح هنــا أن هذا الجمع بين الإلزام مــن دون إنية وتحويل الدال إلــى مدلول الذي يؤدي 
إلى تدمير طاقة الذكــر يعود كما يتبين من هــذه المفاهيم إلى وجود صيغــة واحدة للغة هي 
الصيغة المثالية بحيث لا تنفتح لإعطاء المعنى Signification فرصاً فعلية تحرره من المقصدية 
باستحضار المطواعية لدى الفاعلين، تلك التي تُحذف وتحولّ إلى حوار وجهاً لوجه بين الذات 

والآخر تُحكم به العلاقة بين الداخل والخارج. انظر في هذا الخصوص:
Emmanuel Levinas: Totality and Infinity: An Essay on Exteriority, Translated by Alphonso, 
Lingis Pittsburgh: Duquesne Press, 1995. 204 - 208.
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وبالفعل تشــكل محاولة طلال أســد تنقية مفهوم الأخــلاق من مواضع 
الخلــل التــي تولدّها الدعــوات الغربية الانشــقاقية عن القانــون نواة هذا 
الحجــاج المنهجي الذي يقوم به في مواجهة بابر يوهانســن، الذي بقدر ما 
يركز على «واقعيــة» الفقه في إطــار الحياة اليومية ويفتــح بالتالي فرصة 
فريــدة لتحليل الالتحــام بيــن العناصر المكونــة للممارســة التقعيدية في 
الإســلام بعيداً عن الفرضية التطوريــة التي لا تزال تحكــم ـ وبصيغ أكثر 
هجوميــة ـ التدخــل الإرشــادي الحديــث، فإنــه يحصــر هــذه الواقعيــة 
بالاســتخدامات الفردية منطلقاً في ذلك من فرضيــة وهمية حول التعارض 
المجــردة»، حاجباً  الدينية  والواجبــات  الاجتماعية  «العلاقــات  بين  القائم 
بذلك السؤال الأساسي حول الطابع الاجتماعي لهذه الواجبات بما هو سؤال 

يقتضي التبصّر والتأمّل1.
من هنا علينا ألاّ نتسرّع برد هذا الحصر لمفهوم الواقعية بالاستخدامات 
الفردية وما يؤدي إليه من اعتماد التكاليف الظنية باعتبارها الأصول التي 
تُقــام عليها أبنية نظرية تأسيســية في حقل التفقه اللغوي التشــريعي إلى 
ما يُظــن أنه يختزنــه من طاقة منهجية تســمح بتحرير الذات من ســجن 
العقلانية الغربيــة الحديثة، وفي أيــة حال أن نعي أن دمــج الفرد بدورة 
تنظيم الحياة الجمعية مفيد في قراءتنا، وإن لم يكن بالإمكان التوسع هنا 

بحيثيات هذا الدمج.
لنتابــع إذاً الحجاج الذي يقوم به طلال أســد في مرحلتــه المتقدمة 
المتمثلة بوضع ما يقوله بابر يوهانسن في ســياقه السلبي كموضع اختلال 
يصيب مفهوم الأخلاق ولا يسمح بتقليب حيثياته المختلفة بحسب النظريات 
التي يعود إليها: «لنشر هنا إلى أن الجدل الذي يقوم به يوهانسن هو في 

 Baber Johansen: Contingency of the Sacred Law: Legal and Ethical :1 ـ راجع فــي هــذا الشــأن
Norms in Moslem Fiqh, Leiden: Brill, 1999.

ولنقاش مفصّل لمصــادر الفردية في الحداثة واقتراح حلول نظريــة لممانعة هذه المصادر بما 
 Charles Taylor: The Ethics of :يعمق الاستشــكال حول شــرعية الاســتخدامات الفردية انظــر
Authenticity, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1991.
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مجملــه جدل معقـّـد. فمن ناحيــة هناك الأطروحــة التي تشــير إلى قيام 
المشرعين المسلمين تقليدياً بإسناد جميع البراهين الإنسانية... إلى الظن 
وليس إلى اليقين، فيما نواجه من ناحية ثانية الاقتراح القائل بأن القانون 

بيــن الأحكام  دائمــة  الإســلامي يميز بصــورة 
الأخلاقية والأحكام القانونية. وهو يقدم شــرحاً 
يرتبطان  أنهما  يبدو  الذي  الأمرين  لكلا  مضيئاً 
معــاً عبر الفكــرة القائلــة بأن تأســيس العلم 
اليقينـــي علــى الطاعــة ـ أي علــى الإلـــزام 
القانون في مقابل  عليه  يعتمد  الذي  الخارجي ـ 
«الضمير»  الذي يشــكل مجال  الداخلي  الإلزام 
وبالتالي الأخلاق. ولا يبدو واضحاً دائماً إذا ما 
كان اليقين المطلق المشار إليه في هذا الجدل 
يعود إلى ســلطة النــص الإلهــي أو لتلك التي 

يقوم عليها الضمير. وعلى أية حال يبدو لنــا أنه عندما نتصور «الضمير» 
كقاعــدة خفية للتحكــم بالذات؛ فإننــا نصبح فجأة أمام شــيء ما حديث 

ومسيحي في الوقت نفسه»1.
ينتهي هذا النص بكلام بالغ الأهمية يُســتفاد منه أن الضمير هو أقرب 

 Talal Asad: Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, :1 ـ انظر في هذا الخصوص
Stanford, California: Stanford University Press, 2003, pp. 244 - 245.

وإنه لمن اللافت بهذا المعنى أن يستند الجابري في عمله عن العقل الأخلاقي العربي وفي رده 
على الباحثين من المستشرقين الذين يثيرون مسألة خلو اللغة العربية من كلمة ضمير إلى جان 
ـ جاك روســو الذي يعرّف الضمير بما هو «مبدأ فطري للعدالة والفضيلة به نحكم على أفعالنا 
وأفعال غيرنا من الناس بالحسن والقبح» مستنتجاً من ذلك أن «غياب كلمة في لغة من اللغات 
لا يعني بالضرورة غياب المفهــوم الذي تفيده»! انظر محمد عابــد الجابري: العقل الأخلاقي 
العربي: دراســـة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، دار النشــر المغربية، ط1، 

الدار البيضاء، 2001، ص 120.
ولمقاربــة مضمون هذا المبدأ كما يبــدو في مفهوم الأنوية الذي يعبرّ عــن قدرة الفاعلين على 
 Athony J. Cascardi: The Subject of Modernity, :صياغة وشــرعنة القيم التي يحملونها راجع
Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp. 59 - 65.

 ô«°ûJ »àdG áMhôWC’G ∑Éæg
 ø«ª∏°ùªdG ø«Yô°ûªdG ΩÉ«b ≈dEG
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إلى الســريرة، ولكي نوضح مــا نقوله علينا ربما أن نضيــف هو أقرب إلى 
أولوية المســدد على الإنجازي التــي ارتبطت في تاريخ الإســلام ولا تزال 
ترتبط فــي الدعوات الإســلامية الراهنة إلى التقريب بفصل التشــريع عن 
الدورة القرآنية، وظهور الأحكام التشــريعية كأحــكام قانونية لا من منطلق 

خارجيتها بل من منطلق تدميرها بالفرض لمطواعية التنمذج اللاسلطوية.
هكــذا تقودنا هذه الدعوات الانشــقاقية عن القانــون رغم تحررها من 
المفاهيم الإســقاطية على الإســلام إلى مفارقة؛ إذ ما أن نقف على واقعية 
خلو الممارســات التشريعية في الإســلام من العقوبة القانونية حتى نكتشف 
أننا هنــا أمام محاولة للإجابة عما يجب أن تكــون عليه الإنية لا تفتح أفقاً 
لتفســير هذا الخلو، وتُبقي عليه عرضة للتأويــلات الإمبيريقية التي تنطلق 
بالأصل من لا واقعية الشــريعة واضطرارها من هذه الحيثية إلى ممارســة 
القهــر. وبالفعــل «لا يحتاج الضمير إلــى موجه، فإن تملــك ضميراً فذلك 
يكفي»، هذا ما يقوله كانــط Kant، وينطلق منه طلال أســد للتمييز ضمن 
مفهوم الأخــلاق بين صيغته الحديثــة حيث يبرز اليقيــن، أي وجوب الوعي 
بصوابية ما ننوي إنجازه من أفعال كمسلمة من مسلمات الضمير في مواجهة 
احتمالية الخطأ وصيغته التي ترهن هذه الإنجازية بالعلاقات الاندماجية في 

الحقل لتبرز كممانعة لسيادة الإنية على نفسها1.
وبالفعل تكمن الفائدة المنهجية من اتخاذ هذا التمييز كمنطلق لتخطي 
هذه المفارقة في أنه يسمح ـ كما يبينّ طلال أسد ـ بتجاوز التصور السلطوي 
الحديث للواقعة العدلية بحيث ينكشــف خلو الإســلام من العقوبة القانونية 
بصورة أفضل نظرياً، وينكشف بذلك زيف تعميم مفهوم الوجود في الخارج.

بهــذا المعنى يبدو أن ما هو مهم إبســتيمولوجياً لا يقوم على الاختلاف 
بين هاتين الصيغتين من حيث وجود الوقائــع العدلية في حد ذاتها؛ بل إنه 
يتمثل أساســاً في كيفية ظهور هذه الوقائع. وهو ما يبعدنا بداية عن النظرة 

 Emmanuel Kant: Religion within the Limits of Reason Alone, New :1 ـ انظر في هذا الخصــوص
York: Harper and Row, 1960, p. 172.
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التطورية، ويضعنا أمام عدم المقايســة بين أنظمــة مختلفة بحيث لا تصبح 
هذه النظــرة ممكنــة إلاّ باندحار أحــد هــذه الأنظمة، وتمكــن الآخر من 
الاســتيلاء على آلياتــه وتغيير طــرق اشــتغالها، إذ فيما يتم هــذا الظهور 
بالمعنى الحرفي لهذه الوقائع؛ أي بمعنى انفصالها في ظل سيادة الإنية على 
نفســها عن حاق الواقــع بما هــو مجموع الآليــات التي تفصل في شــروط 
الإنجازية بيــن الجماعة الذاتية والســلطة التدخلية؛ فإنه يســلك في إطار 
ممانعة هذه الســيادة ســبيلاً مغايراً يجعل من إيقاع العقوبة موضوعاً تعلقياً 
بالمعنى الذي بينّاه عندما عرضنا لملاحظات كاثرين يكستوك حول الحداثة 
الغربية، وهو مــا يفتح أفقاً مضيئاً لصياغة إشــكالية العلاقــة بين الداخل 
والخارج يلحظ قيام الجماعة لتكثيف نفسها وحماية حدودها بتلاوة قواعدها 

بصورة سابقة على أي إنجازية1.
غيــر أنه على الرغم مــن إمكانية اعتبــار الأخلاق جاهــزة تلقائياً بعد 
فرزها لبلوغ هذا الأفق؛ فإن واقع وجودها في حاق الواقع يُظهر أنها لا تتمتع 

بمثل هذه الإمكانية.
وبالفعل فإن الأخذ بهذا الاستشكال من حيثية أعم تضع الأخلاق بعلاقة 
غير متساوية بالذكر هو الذي يمكننا من إحداث تقدم منهجي يفتح بصيرتنا 
على مواضع الضعف في الآمرية بالتخلقّ التي تظهر كمواضع اختراق حديثة 
لمبدأ عدم المقايســة بين براغماتيات الشــرع وبراغماتيات القانون، وتؤدي 
بصورة أساســية إلى الاقتراب من الموضوعية حتى بعد وعينا لزيف ادعائها 

القدرة على استيعاب أخصامها.

1 ـ وللوقــوف في المقابل على مــا يُعطى لمفهوم التلاوة فــي الأدبيات المعتنية بالســرد التاريخي 
لتطبيق الشريعة حيث يُربط بغلبة الشــفاهي على المكتوب وحيث يُطمس كفعالية لتدعيم تملكّ 
 Sami Zubaida: Law and Power in Islamic World, London, :الجماعة القرآنية لنفســها راجع
New York: I. B. Tauris, 2003, pp. 27 - 29.

ولمقارنــة هذا الطمس لمفهوم التــلاوة حيث الانتظام وفــق النزعة الدســتورية الحديثة التي 
 Abdullahi An ـ Na’im: Toward an Islamic :تُســتبع لها الشــريعة يُســتنبط من العقل انظــر
 Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, Syracuse University

Press, 1990.



212

دراسات

وبالفعــل تقوم الأخلاق على نوع من الربط بيــن الحدثي من المفردات 
اللغوية / الأفعــال ولغــة القواعد يحكــم وجودها في حاق الواقــع في مقابل 
الذكر الذي لا يقتصر على كونه غير مُعطى؛ بل إنه موجود قبل المعطيات1. 
ولن نعي المقصود بذلك إلاّ إذا تخطينا جوهر الجدل بين طلال أسد وبابر 
يوهانســن ومن ورائه كانط حول الضمير لنســأل عما يجعل هــذا المفهوم 
ـ رغم وجهته الســلبية المدمرة لعملانيــة العلاقــات الانضباطية ـ لا يبدو 
بحاجة إلى ما يجذبه أو يدفعه من خارجه كالتحقق أو الحرية أو الإنجازية 
الناتجة عن التمييز بيــن الصواب والخطأ أو بكلام أدق عمّا يجعله لا ينفكّ 
عن هذا الربط نفســه؟ وإننــا ننطلق للإجابة عن هذا الســؤال من فرضية 
نطرحها في صيغتها الأولية، وهي قابلية الأخــلاق للتحولّ إلى معطى داخلي 
يستدعي الصيغ القانونية التدخلية ويســرّع حلولها مكان الرغبة في الطاعة 

التي تؤدي إلى الالتحام الذاتي.
علينا إذاً إنضاج هــذه الإجابة للتمكن في هــذا الحجاج الذي يدور 
حول التنازع على صياغة العلاقة بين الداخل والخارج من بناء رأي ثالث 

وموقع مستقل.
وإننا نشير من هذا المنطلق إلى أن مفهوماً يبدو شديد الأثر على وجود 
هذه القابليــة، وهو ضعف الطبيعــة الخارجية للأخلاق الــذي يعود بصورة 
أساســية إلى وجودها خارج الإنيةّ بالتواضع الــذي إن كان يؤمّن وقوعها في 

1 ـ والمعطى كآلية للقطع مع الذكر هو ما يصوغه أنتوني كاســكاردي بشــكل معبــر مقارناً مفهوم 
المنهج بين أفلاطون وديكارت حيث يقول: «يتأســس المنهج الجدلــي عند أفلاطون على نموذج 
لنظام لا يخضع للســياق الأداتي وحيث لا يتوضح الجدل نفســه إلاّ بمفردات وغايات عليا فيما 
هو بالنسبة لديكارت في المقابل ما نبدأ به. وبكلام أدق تبدأ الإنية الديكارتية من اللاشيء... 

وبالتالي يؤمّن المنهج البداية حيث لا يوجد بدايات». انظر:
Talal Asad: Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford, California: 
Stanford University Press, 2003, p. 12.

Alan Blum: Theorizing, London: Heinemann, 1974, p. 153. وقارن في هذا الخصوص: 
وحول العلاقة بين اللاشيئية الديكارتية والعدمية راجع:

Alan Blum: Nihilism, New Haven: Yale University Press, 1969.
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حاق الواقع قاطعاً بذلك مع الآمرية بالفرض؛ فإنه يجنح إلى ضبط خارجية 
الأحكام التشــريعية «بالمتعارف عليه» الذي يعطّل قــدرة هذه الأحكام على 
تنقية نفســها من تعلقّاتها الحدثية خلال دورة اســتردادها إلــى مقام لغة 
الذكر بما هو كلام لا يقوم على التواضع؛ بل على أولوية السمع على النظر؛ 

ليسدّ بذلك السبيل أمام الروحية الاقتحامية للواقع1.
من هنا فــإن أي فصــل بيــن التواضع على 
بين  الفصل  الأخلاق واستقلالية الضمير لتدعيم 
الســلطة التدخلية والدوافع الانضباطية للفاعلين 
يبقى وهميا؛ً إذ قابلية الأخلاق للتحول إلى معطى 
إنها  بفعاليتهــا؛ أي من حيث  إلاّ  داخلي لا تؤخذ 
هي تؤدي إلى تعطيل دمج التشريع بالذكر الذي 
يمنع اختراق أحكامه بالخطاب الإرشادي الحديث 
مفرداته  مخزون  وبازدياد  بالسيطرة  يتميز  الذي 
المتناســب مع ســرعة رواجــه في ظــل حاكمية 

السوق النيوليبرالية2، وهو ما يعني أن التخلقّ القائم على الضمير والتخلقّ 
القائم على التواضع ليســا إلاّ مفهومين للقابلية نفســها، وهــذا هو المعنى 

الفعلي للانضباط المحسوب.

1 ـ كمحاولة لصياغة العلاقة بين الســمع والنظر بما يســتفاد منها اعتبار السمع أوسع من النظر 
 Jean - Luc Nancy: Listening, Translated by Charlotte :وبالتالــي أن لا تبــادل بينهمــا انظــر
Mandell, New York: Fordham University Press, 2007, p. 10.

2 ـ يشــرح بورديو مرجعية هذه الحاكمية معيــداً إياها إلى محاولات كتابة العالــم الاجتماعي بلغة 
رياضية هي اللغة التي كُتب بها العالم الطبيعي بحسب غاليلي مبيناً بذلك الثورة النيوليبرالية 
كثــورة محافظة من دون أن تعنــي المحافظة هنا العودة إلى الماضي كمــا قد يظن البعض بل 

الإعلان عن نهاية التاريخ. انظر في هذا الخصوص:
Pierre Bourdieu: Political Interventions: Social Science and Political Action, Texts Selected 
and Introduced by Franck Poupeau and Thierry Discepolo, Translated by David Fernbach, 
London and New York: Verso, 2008, p. 288.

 Talal Asad: Formations of the Secular: Christianity, :وحول السوق كمكان لإعادة تعريف الإنيةّ انظر
Islam, Modernity, Stanford, California: Stanford University Press, 2003, p. 158.
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دراسات

هكذا يتكونّ لدينــا مدخل مفيد لوضــع الأخلاق بعلاقة غير متســاوية 
بالذكر يســمح لنا التقدم فيه بالمزيد من الوضوح حول الاستشــكال الذي 
انطلقنا منه، وهــو عدم قدرة الأخــلاق بجميع صيغها على فتــح أفق جديد 
لصياغة إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج، يلحظ قيام الجماعة لتكثيف 
نفسها وحماية حدودها بتلاوة قواعدها بصورة سابقة على أي إنجازية. ولكن 
رغم ذلك يبقى النقد الذي يقوم به طلال أســد بالــغ الأهمية فهو بقدر ما 
يجمع بين إثبات واقعية الأحكام التشــريعية ولا واقعية الإنجازية التي تقوم 
على ســيادة الإنية على نفســها يقوضّ نظم الإقفال المركّبــة، ويطال بذلك 
سياسة القهر في بلادنا بدعوتها الإصلاحية المجردة. ونحن إذ أقدمنا على 
التبصّر بهذا النقد لم نقُِم التعارض مع بعض مضامينه ونقلاته إلاّ لتوتيره 
بتعريضه لما يحمله مفهوم الذكر من إمكانيات حاسمة لتوسيع نطاقه وتوسيع 

نطاق النقد الذي يتجاذب معه.


